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   Nawaf Khaled@hotmail.com البرید الإلكتروني:

  
  ملخص البحث:

ن تلك مما لا شك فیھ أن الوظیفة العامة شرف كبیر لمن یتقلد أعبائھا، فقبل أن تكو

الوظیفة مجرد عمل یؤدیھ الموظف بمقابل مادي، تعد في جوھرھا تكلیف لخدمة 

وطن، یظفر بحمل لوائھا من تضع فیھ الدولة ثقتھا كلاً بحسب اختصاصھ 

  وخبراتھ.

إن الموظف العام وھو في صدد ممارستھ لأعمال الوظیفة العامة یعد بمثابة       

  اتھا المختلفة في كافة المجالات.أداة الدولة ووسیلتھا في تنفیذ سیاس

وھذه الصفة تجعل الموظف العام مستودعاً للعدید من الأسرار الخاصة بالجھة 

الحكومیة التابع لھا، ومطالب بالمحافظة على ھذه الأسرار وعدم إفشائھا؛ وذلك 

  تحقیقاً لمصالح الدولة وأھدافھا.

وثائق ومعلومات من أھم  یعد التزام الموظف العام بحفظ ما یعھد إلیھ من     

الالتزامات الوظیفیة التي یترتب على مخالفتھا وقوعھ تحت طائلة المساءلة 

الجنائیة، وذلك لما یترتب على إفشاء ھذه الوثائق والمعلومات السریة من إحداث 

  أضرار تمس بأمن الدولة ومصالحھا.

  ي:سنقوم بتقسیم دراستنا لھذا الفصل إلى مبحثین، وھي كالآت     

  المبحث الأول: الموظف العام في الفقھ الإسلامي

  المبحث الثاني: الموظف العام في الأنظمة المعاصرة

الجھة  ،الوظیفة العامة ،المعلومات السریة ،الوثائق ،المكلفون الكلمات المفتاحیة :
  .الحكومیة
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Those charged with protecting confidential 
documents and information 

" A comparative study " 
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Abstract: 
There is no doubt that a public position is a great 

honor for those who assume its burdens. Before that job 
is just a job performed by the employee in return for a fee, 
it is, in essence, an assignment to serve a nation, whose 
banner is won by those in whom the state places its trust, 
each according to his specialization and expertise. 

 

      The public employee, while he is in the process 
of exercising the work of the public office, is the state's 
tool and means in implementing its various policies in all 
fields. 

 

This characteristic makes the public employee a 
repository of many secrets of the government agency to 
which he belongs, and he is required to preserve these 
secrets and not disclose them; In order to achieve the 
interests and objectives of the state. 

 

The obligation of the public employee to keep the 
documents and information entrusted to him is one of the 
most important job obligations, the violation of which 
results in his being subject to criminal accountability, 
because of the consequences of disclosing these 
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documents and confidential information of causing 
damage to the security and interests of the state. 

We will divide our study for this chapter into two 
sections, which are as follows: 
The first topic : the public servant in Islamic jurisprudence 
The second topic : the public employee in contemporary 
systems 
keywords: Taxpayers, Documents, Confidential Information, 
Public Office, Government Agency. 
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  المبحث الأول

  الموظف العام في الفقه الإسلامي

الموظف العام یعد ركیزة أساسیة لبناء الدولة، فلا یتصور وجود دولة مكتملة      
ان دون وجود موظفین عمومیین یقومون بتحقیق أھدافھا وتنفیذ سیاساتھا، الأرك

والموظف العام ھو الذي یشغل الوظیفة العامة في الدولة، لذلك یتوجب علینا 
معرفة الوظیفة العامة في الفقھ الإسلامي قبل معرفتنا لمفھوم الموظف العام في 

  الفقھ الإسلامي.
  ستنا لھذا المبحث إلى مطلبین وھما:وعلیھ فإننا سنتطرق في درا     

  المطلب الأول: مفھوم الوظیفة العامة في الفقھ الإسلامي.
  المطلب الثاني: مفھوم الموظف العام في الفقھ الإسلامي.

  

 المطلب الأول

 مفهوم الوظيفة العامة في الفقه الإسلامي

  
المجتمعات  إن الوظیفة العامة كانت ولا زالت تلعب دوراً ھاماً في حیاة     

الإنسانیة، كما إنھا في المجتمع الإسلامي تكتسب أھمیةً واعتباراً متزایدا؛ً 
لخصوصیة ھذا المجتمع وتمیز أھدافھ ومقاصده التي ینبغي تحقیقھا، فضلاً عن 
القیم الدینیة التي یتربى بھا الأفراد وینتظم بھا المجتمع في الدولة الإسلامیة بیسر 

، وتقلل الحاجة إلى تدخل الدولة بجھازھا الإداري لإنجاز وسھولة وبأقل التكالیف
الأمور والوفاء بالاحتیاجات العامة لأفراد المجتمع؛ وذلك لأن ھذه القیم تحدث 

  تأثیراً في المجتمع یتمثل في أن تجعل كل فرد یشعر بانتمائھ القوي لمجتمعھ.
ب دیني، وأنھا تكلیف إن الوظیفة العامة في الإسلام تقوم على فكرة أنھا واج     

ولیست حق لمن یطلبھا، وفكرة الوظیفة العامة نشأت مع بزوغ الإسلام وتبلورت 
  في عھد النبوة والخلافة الراشدة.

وبناء على ما سبق سنتناول بإذن الله في حدیثنا عن مفھوم الوظیفة العامة في الفقھ 
ي الفقھ الإسلامي، الإسلامي لفرعین ھما، الفرع الأول تعریف الوظیفة العامة ف

  والوظیفة العامة في عصر النبوة والخلافة في فرع ثانٍ .
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  الفرع الأول
 تعریف الوظیفة العامة في الفقھ الإسلامي

استخدم بعض الفقھاء مصطلح الوظیفة في مؤلفاتھم دون التعرض لتعریفھا،      
  ومن ھؤلاء الفقھاء 

"... وقد كان للسلف عادات مختلفة فیما ما ذكره النووي والعظیم آبادي في كتابیھما:  -
یقرؤون كل یوم بحسب أحوالھم، وأفھامھم، ووظائفھم، فكان بعضھم یختم القرآن 
في كل شھر .... والمختار أنھ یستكثر منھ ما یمكنھ الدوام علیھ، ولا یعتاد إلا ما 
یغلب على ظنھ الدوام علیھ في حال نشاطھ وغیره، ھذا إذا لم تكن لھ وظائف 

امة أو خاصة یتعطل بإكثار القرآن عنھا فإن كانت لھ وظیفة عامة كولایة وتعلیم ع
ونحو ذلك، فلیوظف لنفسھ قراءة یمكنھ المحافظة علیھا مع نشاطھ وغیره، من 

  .١غیر إخلال بشيء من كمال تلك الوظیفة
ا نَحْنُ نُحْیيِ الْمَوْ ما ذكره الإمام القرطبي في تفسیره لقولھ تعالى:  - تَىٰ وَنَكْتُبُ مَا إنَِّ

بِینٍ  مُوا وَآثَارَھُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْنَاهُ فيِ إمَِامٍ مُّ  . ٢قَدَّ
فیھ أربع مسائل؛ ... فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خیر أو شر 
یجازى علیھا؛ من أثر حسن ، كعلم علموه ، أو كتاب صنفوه ، أو حبیس احتبسوه 

ه من مسجد ، أو رباط ، أو قنطرة ، أو نحو ذلك . أو سیئ كوظیفة ، أو بناء بنو
 .٣وظفھا بعض الظلام على المسلمین

وتستعمل الوظیفة كمصطلح في الفقھ الإسلامي للتعبیر عن المھنة أو  
العمل الدائم بحقوقھ وواجباتھ سواء أكان عملاً في خدمة الدولة أم عملاً خاصاً، 

ستخدموا مصطلح الوظیفة السبكي بعد أن عدد المھن في ومن فقھاء الإسلام الذین ا
عصره، سواء ما كان منھا مھنة في خدمة الدولة أم ما كان منھا مھنة خاصة، قال 

                                                        
مسلم بن زكریا یحیى بن شرف النووي، صحیح مسلم بشرح النووي المسمى المنھاج بشرح صحیح ١

، أبو الطیب محمد شمس الحق ٤٢، ص٨ھـ، ج١٣٩٢، ٢الحجاج، دار التراث العربي، بیروت، ط
، ٤، ج٢ھـ، ط١٤١٥العظیم أبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داوود، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .١٨٦ص
 ).١٢سورة یس، الآیة رقم (٢
رآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي، الجامع لأحكام الق٣

  .١١، ص١٥، ج٢ھـ، ط١٣٨٤دار الكتب المصریة، القاھرة، 
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. وقال في موضع آخر: (وما  ١(فلیعرض كل ذي وظیفة تلك الوظیفة على الشرع)
  .  ٢من وظیفة إلا وللمسلمین حقوق على صاحبھا)

مسلمون الوظائف التي تكون في خدمة الدولة بوصفھا ویمیز العلماء ال     
بـ "الخلافیة" و "السلطانیة" فیقولون: "وظائف خلافیة" و "وظائف سلطانیة" 

  .٣تمییزاً لھا عن الوظائف الخاصة
والناظر للوظیفة العامة یجد أن مفھومھا یلتقي حقاً مع مفھوم الولایة      

لى سلطة الحكم، والتدبیر، أي الاستحقاق العامة في إطار أن كلاً منھما ینطبق ع
الشرعي للتصرف وفق ضوابط وحدود تھدف إلى تحقیق مصالح عامة على النحو 
الذي یكفلھ النظام في ضوء فلسفتھ وأھدافھ، بدءاً من الإمامة العظمى حتى أصغر 

  الولایات، أو الوظائف العامة كما نسمیھا في ھذا العصر.
ى أن فقھاء المسلمین یمیلون إلى استعمال والجدیر بالذكر الإشارة إل

مصطلح "ولایة" عوضاً عن لفظ "سلطة" السائد في مجال الوظیفة العامة، ولعل 
مرد ذلك نفورھم مما ینطوي علیھ لفظ "سلطة" من إیحاء بالتسلط، الذي یأباه نظام 

  الإسلام بطبیعتھ وبكل معانیھ. 
ي الرعایة والاھتمام، ومصطلح الولایة أو "أولو الأمر" فیھ من معان

فصاحب الولایة "والٍ" "وراعٍ" ومن یلي أمرھم "رعیة" تقع علیھ رعایتھم، وھذا 

تِھِ، عن فَمَسْئُولٌ  راعٍ  كُلُّكُمْ : " بقولھ صلى الله عليه وسلمما أكده المصطفى  ذي ال فالأمِیرُ  رَعِیَّ
جُلُ راعٍ علَى أھْلِ بَیْتِھِ  وھو مَسْئُولٌ علَى النَّاسِ راعٍ وھو مَسْئُولٌ عنْھمْ، والرَّ

عنْھمْ، والمَرْأةَُ راعِیَةٌ علىَ بَیْتِ بَعْلھِا ووَلدَِهِ وھي مَسْئُولَةٌ عنْھمْ، والعَبْدُ راعٍ علىَ 
تِھِ " دِهِ وھو مَسْئُولٌ عنْھ، ألا فَكُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِیَّ   .٤مالِ سَیِّ

امة في الإسلام فإنھ یجب ومن ثم فإننا لكي نقف على تعریف الوظیفة الع
معرفة الولایة العامة باعتبارھا المصطلح المرادف في الفقھ الإسلامي، إضافة إلى 

  معرفة أقسام الولایة العامة على النحو الآتي:

                                                        
تاج الدین عبدالوھاب بن علي السبكي، معید النعم ومبید النقم، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ١

 .١١٤، ص١م، ط١٩٨٦
 .١١٤تاج الدین السبكي، المرجع السابق، ص٢
 ١٧٣م، ص١٣٧٧بن خلدون الحضرمي، المقدمة، مؤسسة الرسالة، بیروت،  عبدالرحمن بن محمد٣

 وما بعدھا.
 صحیح البخاري، سبق تخریجھ.٤
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  أولاً: تعریف الولایة العامة في الفقھ الإسلامي:
  قد تعددت تعریفات الفقھاء للولایة، وسنتطرق لبعض من ھذه التعریفات

تعرف الولایة بأنھا عبارة عن سلطة تجعل لمن تثبت لھ القدرة على إنشاء 
  .١التصرفات والعقود وتنفیذھا

ویعاب على ھذا التعریف أنھ لم یحدد نوع السلطة إن كانت شرعیة أو غیر 
یة شرعیة، وكذلك مما یعاب علیھ ذكره للتنفیذ كتعریف للولایة، والحقیقة أن الولا

  لھذه الولایة.نفیذ أثر تقوم في الشخص، والت
ومن تعریفات الولایة أنھا سلطة شرعیة عامة مستمدة من اختیار عام، أو 
بیعة عامة، أو تعیین خاص من ولي الأمر، أو من یقوم مقامھ تخول لصاحبھا تنفیذ 

  .٢إرادتھ على الأمة جبراً في شأن مصالحھا العامة في ضوء اختصاصھ
نھا سلطة شرعیة لشخص في إدارة ونرى أن تعریف الولایة الراجح بأ

شأن من الشؤون وتنفیذ إرادتھ فیھ على الغیر من فرد أو جماعھ لتحقیق مصلحة 
  عامة. 

فھذا التعریف موجز وشامل للولي الخاص والعام، إضافة إلى تحدیده لنوع 
  السلطة كون أنھا سلطة شرعیة. 

  

  ثانیاً: أقسام الولایة العامة:
ثل فیما یقوم بھ الإمام أو نائبھ من التصرفات النافذة الولایة العامة تتم     

في شؤون رعیتھ، وھذه الولایة التي یرأسھا الخلیفة أو الإمام، تنبثق عنھا ولایات 
عامة متعددة؛ لأن الإمام وحده لا یستطیع أن یقوم بتنظیم جمیع الأمور وأن 

إدارة جمیع یباشرھا لوحده، فلا بد من وجود جھاز من الموظفین یساعده في 
  شؤون المسلمین في الداخل والخارج.

بین الماوردي أنواع الولایة العامة في نظام الحكم الإسلامي وقال: "فإذا 
استقر عقدھا (یعني الإمامة) للإمام، انقسم ما صدر عنھ من ولایات خلفائھ أربعة 

  أقسام:
اء؛ من تكون ولایتھ عامة في الأعمال العامة، وھم الوزر القسم الأول:

  لأنھم یستنابون في جمیع الأمور من غیر تخصیص.

                                                        
م، ١٩٦٥عمر عبدالله ، أحكام الشریعة الإسلامیة في الأحوال الشخصیة، دار المعارف، الإسكندریة، ١

  .٢١٢-٢١١، ص٦ط
، ١م، ط٢٠٠٠سلام، مؤسسة الریان، بیروت، عبدالمجید الزنداني، المرأة وحقوقھا السیاسیة في الإ٢

 وما بعدھا. ٧٥ص
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من تكون ولایتھ عامة في أعمال خاصة، وھم أمراء الأقالیم  القسم الثاني:
  والبلدان؛ لأن النظر فیما خصوا بھ من الأعمال، عام في جمیع الأمور.

من تكون ولایتھ خاصة في الأعمال العامة، وھم كقاضي  القسم الثالث:
ب الجیوش وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات؛ لأن القضاة، ونقی

  كل واحد منھم مقصور على نظر خاص في جمیع الأعمال.
من تكون لایتھ خاصة في الأعمال الخاصة، وھم كقاضي  القسم الرابع:

بلد أو إقلیم، أو مستوفى خراجھ، أو جابي صدقاتھ، أو حامي ثغره؛ لأن كل واحد 
  .١مخصوص العمل"منھم خاص النظر 

  وعلیھ فتنقسم الولایة العامة إلى الأقسام الآتیة:

الولایة العظمى: عرفھا الماوردي بأنھا " موضوعھ لخلافة النبوة في حراسة  - ١
. كما عرفھا ابن خلدون بأنھا "حمل الكافة على مقتضى ٢الدین وسیاسة الدنیا"

  .٣لیھا"النظر الشرعي في مصالحھم الآخرویة  والدنیویة الراجعة إ
 الوزارة: وتنقسم إلى قسمین: وزارة التفویض ووزارة التنفیذ. - ٢
 الإمارة على البلدان: بنوعیھا العام والخاص. - ٣
الإمارة على الجھاد: إمارة على سیاسة الجیش والجند، أو إمارة على جمیع  - ٤

 أحكام الجھاد.
 الولایة على حروب المصالح: أھل الردة والبغي والمحاربین. - ٥
 ء.ولایة القضا - ٦
 ولایة المظالم. - ٧
 ولایة النقابة على ذوي الأنساب. - ٨
 الولایة على إمامة الصلوات. - ٩

 الولایة على الحج.  -١٠
 ولایة الصدقات.  -١١
 ولایة الفيء. -١٢
 ولایة الجزیة والخراج.  -١٣
 .٤ولایة الحسبة  -١٤

                                                        
 .٤٩الحسن علي البصري البغدادي الشھیر بالماوردي، الأحكام السلطانیة، دار الحدیث، القاھرة، (د.ت)، ص١
  .٥٠الماوردي، المرجع السابق، ص٢
 .١٩١ابن خلدون، مرجع سابق، ص٣
 .٥٧-٥٣الماوردي، مرجع سابق، ص٤
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 وقد حاول الفقھاء تعریف الوظیفة اصطلاحاً على النحو التالي:
و إمامة أو قراء بمكان عرف الدسوقي الوظیفة بأنھا: "كأذان أ

  .١مخصوص"
كما عرفت الوظیفة بأنھا ما یقدر علیھ الإنسان في كل یوم ونحوه، وكذا 

  .٢توابعھا مما جرت علیھ العادة
  .٣كما عرفھا الحنابلة بأن الوظیفة ھي إمامة أو خطابة أو تدریس ونحوه

وبعد ھذا كلھ نرى بأن التعریف الراجح للوظیفة العامة أنھا كل عمل 
مشروع یقلده الإمام، أو من ینیبھ لشخص طبیعي أھل لھ برضاه، على سبیل الدوام 

  والاستقرار في خدمة مرفق عام تدیره الدولة بشكل مباشر.
  حیث أن ھذا التعریف شمل عناصر الوظیفة العامة وھي:

  عمل دائم. - ١
 تحت إدارة الدولة بشكل مباشر. - ٢
 یھدف إلى تحقیق مصلحة عامة. - ٣
 مل معین من السلطة المختصة.القائم بالع - ٤
 العمل مشروع أي أنھ غیر مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة. - ٥

  الفرع الثاني
  الوظیفة العامة في عصر النبوة والخلافة

 وطریقة صلى الله عليه وسلمسنتحدث أولاً عن الوظیفة العامة في عھد الرسول      
 رضي – لراشدینا الخلفاء نھج عن ثانیاً  ثم الإسلامیة، الدولة وظائف لتولي تعیینھ

  :الآتي النحو على الدولة موظفي تعیین في – عنھ الله
  أولاً: الوظیفة العامة واختیار الموظفین في عھد النبوة:

 تستھدف عامة خدمة صلى الله عليه وسلمكانت الوظیفة العامة في عھد الرسول      

:  صلى الله عليه وسلمع حاجات الناس وتأدیة مصالحھم، ففي الحدیث الشریف قال النبي إشبا

                                                        
، ٣عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، (د.ت)، ج محمد بن أحمد بن١

 .٣٧٨ص
شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار ٢

 .٤٠٠، ص٣، ج١م، ط١٩٩٤الكتب العلمیة، بیروت، 
على متن الإقناع، دار الكتب العلمیة،  منصور بن یونس بن صلاح الدین البھوتي، كشاف القناع٣

 .١٩٣، ص٤بیروت، (د.ت)، ج
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هُ  مَنْ " ُ  وَلاَّ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِھِمْ، وَخَلَّتِھِمْ  الْمُسْلمِِینَ  أمَْرِ  مِنْ  شَیْئًا وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَّ
ُ عَنْھُ دُونَ حَاجَتِھِ وَخَلَّتِھِ، وَفَقْرِهِ"   .١وَفَقْرِھِمْ، احْتَجَبَ اللهَّ

وكان الموظفون في عصر النبوة ثلاثة أنواع ھم: الولاة، والقضاة، 
  والعمال.

 الأعلى الإداري ورئیسھا الدولة حاكم بوصفھ صلى الله عليه وسلمقد كان الرسول و
 الإسلامیة الدولة وتحتاجھ وحي، بھا ینزل لم والتي المستجدة الأمور في یستشیر

  .شؤونھا إدارة في

 بن سعد صلى الله عليه وسلمدولة، فقد استعمل لل عمالاً  صلى الله عليه وسلموقد عین الرسول      
  . ٢الأبواء زوةغ في غازیاً  منھا خرج عندما المدینة على والیاً  عبادة

 الأشعري موسى وأبا طالب أبي بن علي من كلاً  صلى الله عليه وسلموبعث رسول الله 
  .الیمن من ناحیة في منھم واحد كل – أجمعین عنھم الله رضي – جبل بن ومعاذ

لة ممن ھو أصلح وأجدر الدو موظفي یتخیر صلى الله عليه وسلموكان الرسول      
یا رسول الله ألا قال: قلت  –رضي الله عنھ  –بالوظیفة دون غیره، فعن أبي ذر 

 إنَّك ذرٍّ  أبا یا" قال ثم منكبي على بیده صلى الله عليه وسلمتستعملني، قال: فضرب رسول الله 
ى بحقِّھا أخذھا من إلاَّ  وندامةٌ  خِزيٌ  القیامةِ  یومَ  وإنَّھا أمانةٌ  وإنَّھا ضعیفٌ  ذي الَّ  وأدَّ

  . ٣علیھ فیھا"

 ة،الساع علامات من أھلھ غیر إلى الأمر إسناد صلى الله عليه وسلمجعل الرسول      

 الأمَانَة ضُیِّعت إذا: "قال صلى الله عليه وسلم النبي أن – عنھ الله رضي – ھریرة أبو روى فقد
اعة فانتظر د إذا: قال إضاعتھا؟ كیف: قال. السَّ  فانتظر أھلھ غیر إلى الأمر وُسِّ
اعة   .٤"السَّ

 وھو الصلاحیة أساس على الاختیار مبدأ یطبق صلى الله عليه وسلمكان الرسول      
 المرشح یكون أن یشترط حیث القانونیة، وصالنص ذلك بعد انتھجت الذي المبدأ

 الدولة عمال یستخدم صلى الله عليه وسلم الرسول فكان والعملیة، العلمیة بالكفاءة یتمتع للوظیفة

                                                        
فیما یلزم الإمام من أمر الرعیة والحجیة عنھ، الحدیث  ١٣الحدیث أخرجھ أبو داوود في سننھ، باب ١

 .١٣٥، ص٣)، ج٢٩٤٨رقم (
 .٢٤٣، ص٣أبو الفداء الحافظ ابن كثیر، البدایة والنھایة، دار الفكر، بیروت، (د.ت)، ج٢
، ٣)، ج١٨٢٥الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب كراھة الإمارة بغیر ضرورة، الحدیث رقم (٣

 .١٤٥٧ص
)، ٦١٣١الحدیث أخرجھ البخاري بلفظھ عن أبي ھریرة، صحیح البخاري مع الفتح، الحدیث رقم (٤

 .٣٣٤، ص١١ج
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د عن سواء محسوبیة، أو وساطة ھناك یكن فلم والصلاحیة، الجدارة أساس على
استخدام الفرد في العمل الحكومي لأول مرة، أو عند نقلھ إلى عمل آخر فإذا كان 

لشخص غیر قادر على تولي أعباء الوظیفة العامة، لم یكن یعینھ فیھا مھما كان ا
  ورعھ وتقواه وشدة صلتھ بھ.

 من لیتأكد الوظیفة تولیتھم قبل العمال یختبر كان صلى الله عليه وسلمكما أن النبي 
حینما أراد  –رضي الله عنھ  –عبائھا فھذا معاذ بن جبل أ ممارسة على قدرتھم

 إذا تقضى بماذا: لھ قال الیمن في القضاء بمنص إلیھ یسند أن صلى الله عليه وسلمالرسول 

  تجد؟ لم فإن صلى الله عليه وسلم فسألھ الله، بكتاب: معاذ قال قضاء؟ علیك عرض

 اجتھد: قال تجد؟ لم فإن صلى الله عليه وسلمقال معاذ: بسنة رسول الله، فسألھ الرسول 

 لما الله رسول رسول وفق الذي � الحمد: صلى الله عليه وسلمل الرسول فقا آلو، ولا رأیي
  .١ورسولھ الله یرضي

 على الناشئة الإسلامیة الدولة مھد في صلى الله عليه وسلمذا حرص الرسول وھك     
 اھتمام بلغ بل والصلاحیة، الكفاءة أساس على العامة الوظائف تولیة تكون أن

لراحة لمن ا سبل جمیع توفیر على بحرصھ مداه العامة بالوظیفة صلى الله عليه وسلم الرسول
  یتولى أي عمل في الدولة الإسلامیة.

  

  خلافة الراشدة:ثانیاً: الوظیفة العامة في عھد ال

 فاحتفظوا منھجھ على الراشدین الخلفاء سار صلى الله عليه وسلمومن بعد الرسول      

 لكثرة نظراً  آخرین؛ موظفین إلیھم وأضافوا صلى الله عليه وسلم الرسول عینھم الذین بالموظفین
  .الإسلامیة الدولة واتساع الأعمال

 أي موظفیھ، یختار صلى الله عليه وسلموكان اختیارھم للموظفین كما كان الرسول      
 – عنھ الله رضي – الصدیق بكر أبو عین فقد والصلاحیة، اءةالكف أساس على
 الذي الجراح بن عامر عبیدة أبي من بدلاً  الشام في الروم لقتال الولید بن خالد

ح رسالة بذلك یقول الجرا بن عبیدة لأبي وبعث الأمة، أمین صلى الله عليه وسلم الرسول سماه
عدو في الشام فلا تخالفھ، فیھا: "سلام الله علیك ... أما بعد فقد ولیت خالداً لقتال ال

                                                        
)، ٣٥٩٢حدیث رقم ()، ال١١الحدیث أخرجھ أبو داود في سننھ، باب اجتھاد الرأي في القضاء، رقم (١

 .٣٠٣، ص٣ج
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واسمع لھ واطع، وأنا أعلم أنك خیر منھ وأفضل دیناً، ولكن ظننت أن لھ فطنة في 
  . ١الحرب لیست لك، أراد الله بنا وبك سبل الرشاد"

ومن ھذه الرسالة یتضح مدى حرص رئیس الدولة الإسلامیة على إسناد 
لأبي  –رضي الله عنھ  -ره المناصب المھمة لأكفأ العاملین وأجدرھم، فرغم إكبا

عبیدة بن الجراح إلا أنھ رأى أن خالداً لھ خبرة ودرایة بالحروب والقتال أكثر من 
  أبي عبیدة، ولھذا فضل أبو بكر خالداً بما لھ من خبرة ودرایة بھذا المجال.

لا یعین ولا یرقي إلا أكفأ  –رضي الله عنھ  –وھكذا كان أبو بكر      
فكان من عمالة أبو عبیدة عامر بن الجراح عینھ على بیت  المسلمین وأجدرھم،

على القضاء، كما عین زید بن ثابت  –رضي الله عنھ  –المال، وعمر بن الخطاب 

سید الذي كان قد أ بن عتاب مكة على وعین أیضاً، لھ كاتباً  صلى الله عليه وسلمكاتب رسول الله 

 على وعین الھجرة، من الثامنة السنة حنین إلى مخرجھ عند صلى الله عليه وسلمعینھ رسول الله 
 وعلى أمیة، أبي بن المھاجر صنعاء على وعین العاص، أبي بن عثمان الطائف

 أبا الشام على وعین عبدالله، بن جریر نجران وعلى لبید، بن زیاد حضرموت
  .الجراح بن عامر عبیدة

رضي الله  –ثم جاء من بعد أبي بكر الخلیفة العادل عمر بن الخطاب      
ھ لشغل الوظائف العامة من أفاضل الرجال وأصلحھم، وكان یتخیر عمال –عنھ 

 –ولم یكن عنده قریب أو بعید، إلا من یقربھ أو یبعده عن عملھ، ومن ذلك أنھ 
 –لما عین مجلس الخلافة من بعده منع ابنھ عبدالله بن عمر  –رضي الله عنھ 

  من الدخول فیھ إلا كمستشار في الأمر فقط. –رضي الله عنھما 
رضي الله  –دیث قصة البیعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفي ح     

أوص یا أمیر المؤمنین  –رضي الله عنھ  –وقد قالوا لعمر بن الخطاب  –عنھ 
استخلف قال: ما أجد أحداً أحق بھذا الأمر من ھؤلاء النفر أو الرھط الذي توفي 

 سعداً و وطلحة والزبیر وعثمان علیاً  فسمى راضٍ، عنھم وھو صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 كھیئة شيء، الأمر من لھ ولیس عمر بن عبدالله یشھدكم: وقال وعبدالرحمن،

 فإنني أمر، ما أیكم بھ فلیستعن وإلا ذاك، فھو سعداً  الإمرة أصابت فإن لھ التعزیة
  .٢...  إلخ" خیانة ولا عجز عن أعزلھ لم

                                                        
 .٣٤٢، ص٢م، ج١٩٦٧محمد بن جریر الطبري، تاریخ الرسل والملوك، دار المعارف، القاھرة، ١١
الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، باب قصة البیعة والاتفاق على عثمان بن عفان، الحدیث رقم ٢

  .١٣٥٣، ص٣)، ج٣٤٩٧(
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یشاور أصحابھ عند تعیین  –رضي الله عنھ  –وكان عمر بن الخطاب      
موظفین أو ترقیتھم لمناصب أعلى، فقد روى عنھ أنھ كان في حاجة إلى من ال

یشغل وظیفة ھامة، فجمع أھل الرأي وقال لھم: "أشیروا علي ودلوني على رجل 
استعملھ في أمر قد دھمني فقولوا ما عندكم، فإني أرید رجلاً إذا كان في القوم 

ان كأنھ واحد منھم، فقالوا لھ ولیس أمیرھم، كان كأنھ أمیرھم، وإذا كان أمیرھم ك
  .١نرى لھذه الصفة الربیع بن زیاد الحارثي فأحضره عمر، واستعملھ"

على مكة عتاب بن أسید، وعلى  –رضي الله عنھ  –وكان من عمالھ      
الطائف یعلى بن أبي أمیة، وعلى الیمامة والبحرین عثمان بن أبي العاص، وعلى 

  لبصرة المغیرة بن شعبة.الكوفة سعد بن أبي وقاص، وعلى ا
ومن أسالیب الخلیفة عمر بن الخطاب في اختیار الموظف ھو أن      

یوضع تحت الاختبار لفترة معینة یراقبھ ویحاسبھ عن أعمالھ حتى تثبت جدارتھ 
وكفاءتھ، "فقد قال لأصحابھ یوماً أرأیتم إن استعملت علیكم خیر من أعلم ثم أمرتھ 

  . ٢قالوا: لا حتى تنظر في عملھ بما أمرتھ بھ أم لا؟" بالعدل أكنت قضیت ما علي؟
من الإجراءات ما  –رضي الله عنھ  –واتخذ الخلیفة عمر بن الخطاب      

یجعل الموظف یكرس كل وقتھ للعمل ویتفرغ لھ، فقد شكى إلیھ أھل حمص والیھم 
  سعید بن عامر وطلبوا عزلھ وذلك بحجة 
ار، ولا یجیب أحداً بلیل، ولھ في الشھر أنھ لا یخرج إلیھم حتى یرتفع النھ

یوم لا یخرج فیھ، فتحرى الخلیفة عن ذلك وتأكد من صدق الشكوى حیث وجد أن 
والیھ یعد كل یوم مأكلھ ومشربھ ویخصص یوماً في الشھر لنظافة مسكنھ وملبسھ، 

ألف دینار  –رضي الله عنھ  –ویجعل اللیل كلھ عبادة، فبعث إلیھ الخلیفة عمر 
.  فھكذا كان الخلیفة ٣ین بھا لمواجھة المعیشة وطلب منھ التفرغ لأداء العمللیستع

یطبق مبدأ الصلاحیة والكفاءة في تولي  –رضي الله عنھ  –عمر بن الخطاب 
الوظائف العامة، كما كان یطبق أحدث ما وصلت إلیھ الإدارة الحدیثة من مبادئ 

  ونظریات.
تولى  –رضي الله عنھ  –الخطاب  وبعد وفاة الخلیفة العادل عمر بن     

الذي حافظ على  –رضي الله عنھ  –الخلافة الصحابي الجلیل عثمان بن عفان 
الأوضاع التي كان قد وضعھا الخلیفة عمر أثناء مدة خلافتھ، ولھذا كان أول ما 

                                                        
 .٤٣٠المكتبة العلمیة، بیروت، (د.ت) صأحمد محمد علي الفیومي، المصباح المنیر، ١١
 .٦٥محمد بن جریر الطبري، مرجع سابق، ص٢
، ٤ھـ، ط١٤٠٥أبو نعیم الأصفھاني، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، دار الكتاب العربي، بیروت، ٣

  .٢٤٧-٢٤٥، ص١ج
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 –وأرسلھ للأمراء "أن عمر  –رضي الله عنھ  –كتبھ الخلیفة عثمان بن عفان 
ضع عنكم ما لم یغب عنا بل كان على ملأ منا، ولا یبلغني عن و –رضي الله عنھ 

  .١أحد منكم تغییر ولا تبدیل فیغیر الله بكم غیركم"
لعمالھ  –رضي الله عنھ  –ومن توجیھات الخلیفة عثمان بن عفان      

قولھ : "إن الله أمر الأئمة أن یكونوا رعاة، ولم یطلب إلیھم أن یكونوا جباة، وأن 
مة خلقوا رعاة ولم یخلقوا جباة ولیوشكن أئمتكم أن یصیروا جباة ولا صدر ھذه الأ

یكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطعت الحیاة والأمانة والوفاء، ألا إن أعدل السیر 
أن تنظروا في أمور المسلمین فتعطوھم الذي لھم وتأخذوا بما علیھم    ثم تثنوا 

  .٢علیھم" بالذمة فتعطوھم الذي لھم وتأخذوھم بالذي
تولى الخلافة  –رضي الله عنھ  –وبعد وفاة الخلیفة عثمان بن عفان        

وعقب تولیھ الخلافة اجتھد  –رضي الله عنھ  –الصحابي علي بن أبي طالب 
على  –رضي الله عنھ  –واستبدل عمال آخرین لبعض من عینھم الخلیفة عثمان 

  .٣أساس الكفاءة والصلاحیة
      

في  –رضي الله عنھ  –كد اعتماد الخلیفة علي بن أبي طالب ومما یؤ      
اختیاره لموظفي الدولة على أساس الصلاحیة والكفاءة ھو كتابھ إلى أحد القادة 
العسكریین في عھده، والذي تولى إمارة مصر یقول لھ: "انظر أمور عمالك 

ة والحیاء من فاستعملھم اختیاراً ولا تولھم محاباة وآثره، وتوخ منھم أھل التجرب
البیتوتات الصالحة والقدم في الإسلام، فإنھم أكثر أخلاقاً وأصلح أعراضاً وأقل في 

اق فإن ذلك المطامع إشرافاً وأبلغ في عواقب الأمور نظراً، ثم أسبغ علیھم الأرز
أنفسھم، وغنى لھم عن تناول ما تحت أیدیھم، وحجة علیھم قوة لھم على استصلاح 

ثلموا أمانتك، ثم تفقد أعمالھم وابعث علیھم العیون من أھل إن خالفوا أمرك أو 
  .٤الصدق والوفاء"

  

                                                        
 .٥٧الطبري، مرجع سابق، ص١
 .٢٤٥أبو نعیم الأصفھاني، مرجع سابق، ص٢
 النمري المعروف بابن عبدالبر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، دار الجیل، یوسف بن عبدالله٣

 .١٣٦٩ص ٣، ج١ھـ، ط١٤١٢بیروت، 
، ٤ھـ، ج١٤١٣محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٤

 .٣٥-٣٤ص
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 المطلب الثاني

 مفهوم الموظف العام في الفقه الإسلامي

على الرغم من أن الدولة الإسلامیة قد عرفت الموظف العام منذ      
ھذا المصطلح  نشأتھا، إلا أن الفقھ الإسلامي لم یذكر لھ تعریفاً محدداَ، ولم یستخدم

للدلالة على شاغل الوظیفة العامة، وإنما كان یسمى بمسمیات أخرى غیر ذلك، 
سنتطرق لھا بشيء من التفصیل من خلال تعریف الموظف العام في الفقھ 
الإسلامي اصطلاحاً كفرع أول، وفي الفرع الثاني تعریف الموظف العام في الفقھ 

  الإسلامي عند الباحثین المعاصرین.
  

  رع الأول الف
  تعریف الموظف العام في الفقھ الإسلامي اصطلاحاً 

  
یطلق لفظ العامل على من یقوم بالعمل الإداري، وما یدل على ذلك ما      

لنا  كان من: "یقول صلى الله عليه وسلمروي عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله 
لھ مسكناً عاملاً فلیكتسب زوجة، فإن لم یكن لھ خادم فلیكتسب خادماً، فإن لم یكن 

 صلى الله عليه وسلمأخبرت أن النبي   -رضي الله عنھ–فلیكتسب مسكناً" قال أبو بكر الصدیق 
  .١"سارق أو غال فھو ذلك غیر اتخذ من: قال

كما یطلق لفظ العامل أیضاً على بعض أصحاب المھن المتوسطة،      
دَقَاتُ لِلْفقَُرَاءِ كجابي الزكاة والدلیل على ذلك قولھ تعالى:  مَا الصَّ وَالْمَسَاكِینِ إنَّ

  .٢وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا .....
وكذلك یطلق لفظ العامل على أصحاب المھن الكبیرة كالولاة، وما یدل 
على ذلك ما ذكره الإمام مالك بقولھ "إنھ بلغني أن عمر بن عبدالعزیز كتب إلى 

ھنا . فالعمال ٣عمالھ أن یسقطوا الجزیة عمن أسلم من أھل الجزیة  حین یسلمون"
  ھم الولاة حكام الأقالیم.

                                                        
 .١٢٨٧-١٢٨٦، ص٣جسنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال، ١
 ).٦٠سورة التوبة، رقم الآیة (٢
 .٢٨٠-٢٧٩، ص١موطأ الإمام مالك، كتاب الزكاة باب جزیة أھل الكتاب والمجوس، ج٣
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وفوق ذلك كلھ، فإن الخلیفة نفسھ یدخل في مضمون الموظف العام،      

 ما دیناراً، ورثتي تقتسم لا" صلى الله عليه وسلمومما یؤید ھذا المعنى ما ورد في تفسیر قولھ 
  .١ومؤنة عاملي فھو صدقة" نسائي، نفقة بعد تركت

لى ضوء ھذا الحدیث حیث ذھب الإمام ابن حجر إلى أن المراد بالعامل ع
  .٢ھو القیم على الأرض والأجیر ونحوھما، أو الخلیفة بعده

ومما یدل أیضاً على أن الخلیفة یدخل في مضمون الموظف العام، ما      
بعد تولیھ الخلافة في سبب أكلھ  –رضي الله عنھ  –ذكره الخلیفة أبو بكر الصدیق 

حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤنة  من بیت مال المسلمین بقولھ: " قد علم قومي أن
أھلي، وقد شغلت بأمر المسلمین، وسأحترف للمسلمین في مالھم، وسیأكل آل أبي 

  . ٣بكر من ھذا المال"
قد سوى بین حرفتھ في التجارة  –رضي الله عنھ  –فھنا نجد أن أبا بكر 

ل والخلافة في كونھما حرفة وبالتالي فإن صاحبھما عامل وإن اختلفت طبیعة العم
  في كلٍ منھما.

 أبعثھ، عامل بال ما: " صلى الله عليه وسلمویضاف إلى ذلك ما جاء في قول الرسول 
 ینظر حتى أمھ، بیت في أو أبیھ، بیت في قعد أفلا إلي، أھدي وھذا لكم، ھذا: فیقول
  ٤"لا أم إلیھ أیھدى

وقد یطلق على الموظف العام في الفقھ الإسلامي بمصطلح الأجیر،      
رآن الكریم والسنة النبویة، فأما في القرآن الكریم فقولھ وھذا اللفظ ورد في الق

  .٥قَالتَْ إحِْدَاھُمَا یَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ ۖ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِینُ تعالى: 

 صلى الله عليه وسلموأما في السنة النبویة فقد ورد لفظ الأجیر في قول رسول الله 
  .٦"عرقھ فیج أن قبل أجره الأجیر أعطوا"

                                                        
 ،٣ج الأموال، من صلى الله عليه وسلمسنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفایا رسول الله ١

 .١٣٠٠ص
حیح البخاري، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، الحافظ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح ص٢

 .٢٢٤٩، ص١١م، ج١٩٧٨
 .٢٨٥موطأ الإمام مالك، مرجع سابق، ص٣
 .١٤٦٣، ص٣)، ج٢٣٦٠١صحیح مسلم، مرجع سابق، باب تحریم ھدایا العمال، حدیث رقم (٤
 ).٢٦سورة القصص، الآیة رقم (٥
  .١٢١، ص٦جره،جسنن البیھقي، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجیرأ٦
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وكذلك الموظف العام في الفقھ الإسلامي قد یطلق علیھ مصطلح       

 شیئاً  أمتي أمر من ولي من اللھم: " صلى الله عليه وسلمالوالي، وما یدل على ذلك قول الرسول 
  .١شیئاً فرفق بھم، فارفق بھ" أمتي أمر من ولي ومن علیھ، فاشقق علیھم، فشق

الإسلامي مصطلح الأمیر، وكذلك یطلق على الموظف العام في الفقھ      

 فلیؤمروا سفر في ثلاثة خرج إذا: "قال صلى الله عليه وسلمكما جاء في حدیث الرسول 
  .٢"أحدھم

وقد جاء الموظف العام في الفقھ الإسلامي بألفاظ أخرى مثل: الإمام،      
المحتسب، القاضي، إلى غیر ذلك الألفاظ التي تدل على الموظف العام، وإن لم 

  الحدیث.یطلق علیھ ھذا الاصطلاح 
  

  الفرع الثاني
  تعریف الموظف العام في الفقھ الإسلامي عند الباحثین المعاصرین

  
لما كان الموظف العام ھو عامل الدولة، یرى الناس من خلالھ، فھو       

رأسھا المفكر، وساعدھا المنفذ، ومرآتھا المعبرة المعدة، لذا بذل الفقھاء بعض 
  تناولھا على النحو الآتي:المحاولات لتعریف الموظف العام سن

      

فقد عرفھ الشیخ عبدالحي الكتاني بأنھ كل عمل یُعمل للمسلمین من خلیفة  
  .٣أو غیره، فإن كل من قام بأمر المسلمین وبشریعتھ فھو عامل

  

كما عرف أحد الفقھاء الموظف العام بأنھ الشخص الذي یعھد إلیھ بعمل 
على أن یكون ھذا الشخص قویاً أمیناً یعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، 

بإتقان وإخلاص، ولا تأخذه في الله لومة لائم في اختیار الموظف أو في أداء عملھ، 
غیر مستغل منصبھ لمصالحھ الشخصیة، وإنما یعمل في ظل تعالیم الشریعة 

  .٤الإسلامیة منفذاً لھا، ومطیعاً لأوامرھا أو أوامر رؤسائھ

                                                        
صحیح مسلم، مرجع سابق، باب فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعیة، ١

 .١٤٥٨، صص٣)، ج١٨٢٨والنھي عن المشقة علیھم، الحدیث رقم (
  .٣٦، ص٣)، ج٢٦سنن أبي داود، مرجع سابق، الحدیث رقم (٢
لتراتیب الإداریة، دار الكتاب العربي، بیروت، عبدالحي الكتاني، نظام الحكومة النبویة المسمى ا٣

 .٣٩٥، ص١(د.ت)، ج
عدنان خلیل شعبان، حقوق العمال في الإسلام والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة ٤

 .١١٧والقانون، جامعة الأزھر (د.ت) ص
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بأن الموظف العام ھو الذي أسند إلیھ أمر التصرف في  كما عرفھ آخر     
لیفة شأن من الشؤونالعامة على سبیل الوكالة أو النیابة عن الأمة مباشرة، كالخ

العلیا في الجھاز التنفیذي برمتھ في الدولة  بوصفھ صاحب السلطة الإداریة
الحكومة الإسلامیة كأصل تتفرع عنھ سائر الوظائف العامة، وكمسؤول عن سیاسة 

  .١أمام الأمة
وذھب رأي آخر إلى تعریف الموظف العام في الشریعة الإسلامیة       

  بأنھ ھو كل من یقلده الإمام أو نائبھ عملاً للقیام بمصالح الأمة.
  

  وقال شارحاً لتعریفھ:
"كل من یقلده الإمام" لفظ یشمل كل فرد من أفراد الأمة فوض إلیھ الإمام 

ھو ما یعرف في علم الإدارة المعاصرة بالموظف العام الذي عملاً من الأعمال، و
  یقوم بأعمال عن الأمة.

  

"أو نائبھ" لفظ یشمل كل من ینوب عن الإمام الحاكم فیما فوض إلیھ الإمام 
من صلاحیات، ونعني بھ في عصرنا الحاضر رئیس الوزراء، والوزراء، وكل 

  من ینوب عنھم بإذن الإمام.
  

لح الأمة" لفظ یشمل كل عمل من الأعمال للقیام فیھا "عملاً للقیام بمصا
بجلب مصالح المولى علیھم ودرء المفاسد عنھم، ویخرج من ذلك القول الأعمال 

  .٢التي تھدف إلى تحقیق مصلحة خاصة لفرد معین أو فئة معینة من الناس
وإن كان یؤخذ على ھذا التعریف أنھ لم یحدد صراحةً طبیعة ھذا العمل من 

مشروع وغیر مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة، حیث أن أي عمل في كونھ 
  الإسلام مرتبط بكونھ متفق مع أحكامھ وغیر مخالف لمبادئھ.

      

وعلى ضوء ما تقدم یمكن تعریف الموظف العام بأنھ كل شخص طبیعي  
یقوم بأداء عمل عام مشروع یتسم بالدوام والاستقرار في مرفق عام تدیره الدولة، 

  ناء على تكلیف من الإمام أو السلطة المختصة شرعاً لتحقیق مصلحة عامة.ب

                                                        
جامعة الأزھر، (د.ت)،  خالد الابراھیمي، الاختیار الوظیفي، رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة والقانون،١

 .٥٣ص
محمد عطیة معابرة، الفساد الإداري وعلاجھ في الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ٢

 .١٨م، ص٢٠١٠جامعة الأردن، 
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حیث نرى أن ھذا التعریف شمل جمیع عناصر الموظف العام المتفق 
  علیھا في الفقھ المعاصر وھي:

  أولاً: التعیین من السلطة المختصة.
  ثانیاً: شغل وظیفة عامة دائمة.

  ثالثاً: تحقیق مصلحة عامة.
  مة في مرفق عام تدیره الدولة.رابعاً: الخد

بالإضافة إلى الخاصیة الخاصة بالشریعة الإسلامیة المتمثلة في كون ھذا 
  العمل مشروع وغیر مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة.
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  المبحث الثاني

  الموظف العام في الأنظمة المعاصرة

  
غیة إن الدولة من أجل الحفاظ على معلوماتھا ووثائقھا السریة، وب     

حمایة مصالحھا ومصالح الجمھور معھا، فإنھا توكل مھمة العنایة بمعلوماتھا 
ووثائقھا إلى عدد من الأشخاص تضع الدولة فیھم ثقتھا، بحیث تفترض الدولة فیھم 

  الأمانة والولاء، ویطلق على كل واحد منھم مسمى الموظف العام.
  

المعاصرة لیس  إن الوصول إلى مدلول الموظف العام في الأنظمة     
بالأمر الیسیر، بل یمكن القول بأنھ أمر في غایة التعقید، یتوقف على العدید من 
الاعتبارات القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة السائدة في مجتمع ما، إذ 
ثارت في شأن الوقوف على تعریف محدد للموظف العام العدید من المعارك 

ون على مستوى العالم، حیث تباینت مواقف الفقھ والقضاء الفقھیة بین فقھاء القان
من ھذا التعریف خاصة في ظل إمساك التشریعات عن إیراد تعریف محدد ومحكم 
للموظف العام، على نحو أفسح المجال للقول بأن التوافق بشأن تعریف محدد یبین 

ب التوافق المقصود بالموظف العام یعد من المسائل القانونیة المعقدة التي یصع
  .١علیھا بشكل مطلق

  

ومن ناحیة نظامیة تختلف النظرة التشریعیة إلى الموظف العام بحسب     
فرع القانون الذي یعالج أحكام الوظیفة العامة والموظف العام، فالموظف العام في 
عین النظام الإداري لیس ھو ذاتھ في نظر النظام الجنائي، ھذا فضلاً عن 

عند تطبیق النظام في دولة عنھ في دولة أخرى، فالنظام  الاختلاف الذي یحدث
  الإداري السعودي لم ینظر للموظف العام كنظرة النظام الإداري المصري.

  

  وبناء على ذلك سنقوم بتقسیم دراستنا لھذا المبحث إلى مطلبین ھما:     

  المطلب الأول: الموظف العام في النظام الإداري.  

  ظف العام في النظام الجنائي.المطلب الثاني: المو  

  

                                                        
أشرف جبریل، الحمایة الجنائیة الإجرائیة للموظف العام، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ١

 .٧٧، ص١م، ط٢٠١٧
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 المطلب الأول

 الموظف العام في النظام الإداري

  

یعد مصطلح الموظف العام من أكثر المصطلحات القانونیة جدلاً في      
إطار تناول أحكامھ من زاویة النظام الإداري، ویصعب الوصول إلى تعریف دقیق 

ة التشریعیة؛ والسبب في ذلك جامع ومانع للموظف العام تستند علیھ كافة الأنظم
یعود إلى عدم تصدي أي من الأنظمة التشریعیة لمفھوم الموظف العام تاركاً المنظم 

  تعریف الموظف العام للشراح والمختصین.
وسنتعرف في ھذا المطلب بإذن الله على مفھوم الموظف العام في      

موظف العام في النظام النظام الإداري السعودي كفرعٍ أول، ثم سنتطرق لمفھوم ال
  الإداري المصري.

  
  الفرع الأول

  مفھوم الموظف العام في النظام الإداري السعودي
  

إن المنظم السعودي كان كغیره في التشریعات المقارنة لم یذكر أي      
تعریف للموظف العام في جمیع الأنظمة المتعلقة بذلك، ولكن في أحد الأنظمة 

م الموظف العام بأنھ "من یعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الصادرة حدیثاً عرف المنظ
سواء كان  - بأي صفة كانت- الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة بوظیفة مدنیة 

وھذه المرة الأولى التي یتطرق فیھا المنظم لذكر  ١یعمل بصورة دائمة أو مؤقتة"
مواكباً لما كان  مدلول الموظف العام، وھذا مما لا شك فیھ یعد تطوراً تشریعیاً 

  یطالب بھ كثیر من الفقھاء والشراح.
وھناك من المختصین قد عرفوا الموظف العام، وسنسرد شیئاً من ھذه 

  التعاریف.
فالموظف العام ھو كل شخص تم تعیینھ في وظیفة دائمة ینقطع لخدمتھا 

  .٢على سبیل الدوام في مرفق عام یدار عن طریق الاستغلال المباشر

                                                        
) وتاریخ ١٨) من نظام الانضباط الوظیفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١م (المادة رق١

 ھـ.٠٨/٠٢/١٤٤٣
، ١م، ط١٩٩٣عادل عبدالرحمن خلیل، النظام الإداري السعودي، دار حافظ للنشر والتوزیع، جدة، ٢

 .٢٩ص
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لموظف العام بأنھ كل شخص تعینھ السلطة العامة في وظیفة كما عرف ا
دائمة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة 

  .١الأخرى
وعرفھ آخر بأنھ الشخص الذي یشغل إحدى الوظائف العامة الخاضعة 

لك أو أحد الأنظمة الوظیفیة الخاصة كنظام القضاء، وذالخدمة المدنیة لنظام 
  بالشروط والمؤھلات المطلوبة لشغل أي من ھذه الوظائف.

       

ویتضح من ھذه التعریفات أن الشخص لكي یكتسب صفة الموظف العامة 
  یجب أن تتوفر فیھ الشروط الآتیة:

  أولاً: دیمومة الخدمة في الوظیفة العامة:
نقطع أي لا بد وأن یشغل الموظف الوظیفة العامة على سبیل الدوام، وی     

لخدمة المرفق العام الذي یعمل بھ، ویشترط في الوظیفة كذلك أن تكون دائمة 
ولیست وظیفة موسمیة أو عارضة، فإذا كان العمل عرضیاً أو مؤقتاً كالأعمال 
الموسمیة، فإن من یقوم بھا لا یعد موظفاً عمومیاً، ومثال ذلك الأعمال التي یقوم 

واستثناءً من ذلك فقد أقر المنظم السعودي بھا مرشدو الحجاج أثناء موسم الحج، 
باعتبار شغل الوظائف العامة بالتعاقد، فقد نص على أنھ "یجوز التعاقد للقیام 

، كما قد نص المنظم في المادة ٢بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة"
 الأولى من نظام الانضباط الوظیفي السابق ذكرھا صراحة على الأخذ باعتبار أن

  من یعمل بوظیفة مؤقتة اكتسب صفة الموظف العام. 
  

  ثانیاً: العمل في مرفق عام تدیره الدولة:
أي أن تتولى الإدارة الحكومیة بنفسھا إدارة المرفق العام الذي یعمل بھ      

الموظف العام وذلك بواسطة موظفیھا وأموالھا، ویخرج من صفة الموظف العام 
دار بواسطة شركات خاصة لا علاقة للدولة بھا، وكذلك العاملین في المرافق التي ت

العاملین في المرافق التي تدار بطریق الامتیاز لا یعدون موظفین عمومیین، لأن 
  القائم بإدارة نشاط المرفق ھو شخص عادي، ولیست جھة إداریة.

                                                        
 .٢٧٧ھـ، ص١٤٢٢علي شفیق، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، معھد الإدارة العامة، الریاض، ١
) ٤٩) من نظام الخدمة المدنیة السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥المادة رقم (٢

 ھـ.١٠/٠٧/١٣٩٧وتاریخ 
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  ثالثاً: أن یصدر قرار بتعیین الموظف على الوظیفة من السلطة المختصة:
أن یكون قرار التعیین في الوظیفة سلیماً من الناحیة النظامیة، یجب      

فإذا صدر قرار التعیین من جھة غیر مختصة، أو باشر الشخص عملھ الوظیفي 
دون صدور قرار تعیینھ، ففي كلتا الحالتین لا یعد من یباشر أعباء الوظیفة العامة 

  موظفاً عاماً.
ومما لا شك فیھ أن السلطة المختصة تختلف باختلاف الوظیفة والمرتبة 
المعین علیھا الموظف العام فعلى سبیل المثال السلطة المختصة لموظف عام في 
الدرجة الرابعة عشر وما فوق بقرار ترقیتھ أو تعیینھ ھو مجلس الوزراء، والوزیر 

  وھكذا.المختص لموظف عام بالمرتبة الثالثة عشر وما دون 
       

إن المنظم السعودي لم یعدد أیاً من فئات الأشخاص الذین ینطبق علیھم 
وصف الموظف العام، واكتفى نظام الخدمة المدنیة السعودیة بتحدید الشروط 

  اللازم توافرھا فیمن یتولى مقالید ومھام الوظیفة العامة.
      

سعودي ھو عدم وبناء على ذلك نرى بأن مما یعاب على منھج المنظم ال 
تطرقھ لمفھوم الموظف العام ولا لفئاتھ في نظام الخدمة المدنیة، إذ أن ذكره 
لتعریف الموظف العام في نظام الانضباط الوظیفي فقط یفھم منھ بأن ھذا التعریف 
یقتصر في تطبیقھ على نظام الانضباط الوظیفي فقط ولا یسري على كافة الأنظمة 

أن بیان مفھوم الموظف العام لھو أمر في غایة  الإداریة الأخرى، ولا یخفى
الأھمیة، نظراً لما یلحق بمن یحمل ھذه الصفة من التزامات وحقوق ومزایا 
ومسؤولیات تنحصر في شخصھ دون سواه من عموم الناس، الأمر الذي یقتضي 
أن یتدخل المنظم لحسم ھذه المسألة بإیراده إما لتعریف محكم یبین المقصود من 

العام أو على أقل تقدیر یورد تعدداً لمن تنسحب علیھم صفة الموظف  الموظف
العام، وتشمل في تطبیقھ جمیع الأنظمة الإداریة ولا یقتصر على نظام معین، حیث 
أن من شأن رفع المنظم یده عن التطرق لھذه المسألة، فضلاً عن كثرة التشریعات 

فین العمومیین بالمملكة العربیة واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظیم أحكام الموظ
السعودیة وما یتمخض عن ذلك من تناثر للنصوص النظامیة وتضارب أحكامھا، 
الأمر الذي یتسبب بحدوث حالة من الفوضى الإداریة والقضائیة وتناقضھم في 

  الدولة.
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  الفرع الثاني
  مفھوم الموظف العام في النظام الإداري المصري

ري لم ینص على تعریف محدد وواضح لمفھوم إن النظام الإداري المص
أشار إلى الفئات التي ینطبق  –وبخلاف النظام السعودي  –الموظف العام، إلا أنھ 

علیھا مدلول الموظف العام، وعلیھ فقد قررا الفقھ والقضاء المصري التصدي 
م، لمسألة تعریف الموظف العام، وقد انھالت التعریفات المبینة لمفھوم الموظف العا

إلا أن تلك التعریفات قد اختلفت ماھیتھا وعناصرھا نظراً لتعدد وجھات النظر 
  المختلفة حول تعریف الموظف العام.

وعلة ذلك أن مفھوم الموظف العام باعتباره من تترتب على أفعالھ مسؤولیة 
الدولة، لیس ھو مفھوم الموظف العام باعتباره من یستفید من ضمانات الكادر 

زایاه، كما أن كلا المفھومین السابقین لیس كالمفھوم الذي ینظر الإداري وم
  .١للموظف العام باعتباره یخضع للسلطة التأدیبیة للدولة

وتطبیقاً لما تقدم، فقد رد الفقھ الإداري المصري التعریفات المختلفة 
ي للموظف العام إلى ثلاثة نظریات مختلفة أوجدھا الفقھ لحل الإشكالیة القانونیة الت

  أحاطت بتعریف الموظف العام إداریاً 
  

  وھذه النظریات على النحو الآتي:
  النظریة الأولى: نظریة السلطة

وھي التي تفرق بین طائفتین من العاملین لدى الدولة، فتطلق تسمیة       
الموظف العام على شاغلي المناصب العلیا الذین یمارسون قدراً من السلطة 

افق العامة، ومن ثم فلا یتمتع بصفة الموظف العام أولئك السیاسیة في إدارة المر
العاملون في المرافق التقلیدیة العامة دون أن یكونوا أصحاب مناصب قیادیة، وقد 
أخذت محكمة النقض المصریة بھذه النظریة في أحد أحكامھا في الخمسینیات من 

آخر لھا عام القرن الماضي، قبل أن تعدل عن اعتناقھا لھذه النظریة في حكم 
  م.١٩٦٧

  

  النظریة الثانیة: نظریة المرفق العام
ھي التي اعتبر أنصارھا أن الموظف العام ھو كل شخص معین في       

وظیفة داخلة في الكادر العام في أحد المرافق العامة، سواء كانت تلك المرافق 
ري المصري تقلیدیة أو اقتصادیة وأیاً كان أسلوب إدارتھا، وقد أخذ القضاء الإدا

                                                        
 .٨، ص٢م، ط١٩٩٣أحمد طھ خلف الله، الموظف العام في قانون العقوبات، (د.ن)، ١
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بھذه النظریة مع اشتراط أن تكون إدارة المرفق العام بطرق الاستغلال المباشر أو 
  تحت إشراف الدولة وھیمنتھا.

  

  النظریة الثالثة: نظریة المعیار الشخصي
وتقوم ھذه النظریة في تعریف الموظف العام على المعیار الشخص       

یخضع لھ الموظف ذاتھ، إذ متى ما غاب للعامل لدى الدولة من زاویة القانون الذي 
أثر سریان قواعد القانون الخاص وعقد العمل الفردي كنا بصدد وظیفة عامة 

  .١وموظف عام
أما القضاء الإداري في مصر فقد اھتم كثیراً ومنذ عھد بعید بمعالجة       

م، إذا عرف ھذا ١٩٤٦فكرة الموظف العام    وذلك منذ إنشاء مجلس الدولة عام 
القضاء الموظف العام بأنھ الشخص الذي یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام 
تدیره الدولة أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغلھ منصباً یدخل في 

  .٢التنظیم الإداري لذلك المرفق
  

ومن ثم یشترط القضاء الإداري المصري لاعتبار الشخص موظفاً عاماً 
  ضائي المشار إلیھ ضرورة توافر شرطین ھامین ھما: في ضوء التعریف الق

  الشرط الأول: أن یكون الموظف قائماً بعمل دائم
في حكم لھا وتطبیقاً لھذا الشرط فقد اعتبرت محكمة النقض المصریة 

اعتبار الخدمة الإلزامیة للجیش وظیفة عامة، بحیث لا م بعدم ١٩٥٩صادر عام 
  .٣فین العمومیینیكتسب المكلفون بأدائھا صفة الموظ

  

  الشرط الثاني: أن یكون العمل لخدمة مرفق عام
وعلیھ فإنھ لكي یكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العام، فإنھ 

  یجب أن تتم إدارة المرفق العام عن طریق الاستغلال المباشر.
ھذا وقد تطرقت المحكمة الإداریة العلیا في مصر لتعریف الموظف      
د أحكامھا بأنھ الشخص الذي یعین بصفة مستمرة وغیر عارضة العام في أح

  للإسھام بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة بالطریق المباشر.
        

                                                        
 .٤٥م، ص١٩٧٤عة، بغداد، إسحاق إبراھیم منصور، ممارسة السلطة وآثارھا، دار الرائد للطبا١
 م.١٩/١١/١٩٦٠ق، جلسة  ٥) لسنة ٤٠١الطعن رقم (٢
 م.١٩/١٢/١٩٥٩، وتاریخ ٠٥) لسنة ٠٤٦٥الطعن رقم (٣
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في حین یذھب الفقھ الإداري المصري في صدد تعریفھ للموظف العام إلى 
في  اتجاھین رئیسین فالاتجاه الأول یعرف الموظف العام بأنھ كل شخص یساھم

عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة أو غیرھا من الوحدات بأسلوب الاستغلال 
المباشر، وتكون مساھمتھ في ھذا العمل عن طریق إسناد مشروع لوظیفتھ ینطوي 
على قرار بالتعیین من جانب الإدارة وعلى قبول بھذا التعیین من جانب صاحب 

  ١الشأن
الإداري المصري الموظف العام بأنھ وعرف الاتجاه الآخر من الفقھ       

كل شخص یعھد إلیھ بوظیفة دائمة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد 
أشخاص القانون العام الأخرى بالطریق المباشر عن طریق شغلھ منصب یدخل في 
التنظیم الإداري لذلك المرفق العام على أن یكون ذلك بصفة مستمرة لا عارضة 

  .٢ار من السلطة المختصة قانوناً بالتعیینوأن یصدر بذلك قر
       

وباستقراء تعاریف كلا الاتجاھین الذي آتى بھما الفقھ الإداري      
المصري نرى بأن الفرق یكمن فقط في مدى توافر القبول والرضا من الشخص 

العامة، إذ فقط بتوافر ھذا الرضا رار التعیین بتقلد مھام الوظیفة الصادر في حقھ ق
لقبول یكتسب الشخص صفة الموظف العام استناداً لأنصار الاتجاه الأول، وھو وا

الأمر الذي لا یتطلبھ أنصار الرأي الثاني الذین یرون أنھ لیس بالضرورة أن یقابل 
قرار التعیین قبول من صاحب الشأن، ذلك أن ثمة وظائف تعھد بھا الدولة إلى 

ثم فإن الدولة ھي من تحدد متى  الشخص لممارستھا كتكلیف لخدمة الوطن، ومن
تثبت صفة الوظیفة العامة بالشخص ومتى تزول عنھ، ولیس لإرادة الشخص دور 
في تحدید الصفة المذكورة، لا سیما في بعض حالات الظروف الطارئة، ونحن 

  نؤید ما ذھب إلیھ أنصار الاتجاه الثاني من الفقھ الإداري المصري.
  

                                                        
صالح إبراھیم المیتوتي، مروان محمد المدرس، القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، ١

 ومابعدھا. ١٩١، ص٣م، ط٢٠١٠
بحق ذوي الصفة العمومیة في التشریع البحریني، رسالة ماجستیر،  عبدالله نوري الطائي، القذف٢

 .٢٧م، ص٢٠١٧جامعة البحرین، 
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 المطلب الثاني

 في النظام الجنائي الموظف العام

الأصل أن المنظم عند سنھ لأي نظام قانوني یحرص على أن تكون       
فلسفتھ قائمة على قدر من الاتساق والتناغم والوحدة، فالمصطلحات التي یقرر 
المنظم استعمالھا في صدد تنظیمھ لأحكام نظام معین یفترض أن یسري مدلولھا 

ظمة أخرى أیضاً وفي ذلك بما لا شك فیھ وینسحب مفھومھا عند تنظیم أحكام أن
  تحقیق لوحدة المنظومة التشریعیة والبیان القانوني للدولة.

لما كان ما تقدم ذكره ھو الأصل العام في فلسفة المنظم حول شكل ووحدة 
المنظومة التشریعیة في الدولة، إلا أنھ وبالنظر إلى كثیر من الأنظمة القانونیة 

فإننا نجد بأن یجعلوا لبعض الأنظمة استقلالیة  –ام السعودي ومنھا النظ –المقارنة 
وذاتیة خاصة تمیزھا عن سائر الأنظمة الأخرى، حتى وإن كانت تنحدر من نفس 

  الأصل.
وتطبیقاً لذلك فإن غالبیة الأنظمة المقارنة في الوقت المعاصر باتت       

خصوصیة، بأن خصصت تخصص للقانون الجنائي تحدیداً نوعاً من الاستقلالیة وال
لمصطلحاتھ مدلولاً یختلف في تفسیره وتطبیقھ لما ھو قائم في فروع القانون 
الأخرى كالقانون الإداري مثلاً، حتى وإن تشابھت ھذه المصطلحات، وذلك یعود 
إلى الأھداف التي یرمي لتحقیقھا القانون الجنائي، والتي قوامھا التجریم والعقاب 

  كیات الضارة حمایة للمجتمع من آثارھا الخطرة.لبعض الممارسات والسلو
سنتناول في دراسة ھذا المطلب بإذن الله مفھوم الموظف العام في      

النظام الجنائي السعودي كفرع أول، ثم في الفرع الثاني مفھوم الموظف العام في 
  النظام الجنائي المصري.

  
  الفرع الأول

  السعوديمفھوم الموظف العام في النظام الجنائي 
  

إن مصطلح الموظف العام من المصطلحات الھامة والمتكررة في       
النظام الجنائي السعودي وذلك لتعلقھ المباشر بأحكام الإباحة وتشدید العقاب، فضلاً 
عن كونھ في بعض الجرائم یعد من الأركان المفترضة التي لا قیام للجریمة دون 

الموظف العام في بعض الجرائم كالرشوة  توافرھا، إذ أن من شأن عدم توافر صفة
والاختلاس على سبیل المثال، عدم انطباق أركان الجریمة كاملةً على مرتكبھا مما 
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یعني إخلاء سبیلھ من العقاب المقرر لھذه الجریمة نظاماً، وھذا كلھ یؤكد بما لا 
ظام شك فیھ بأھمیة الوصول إلى مفھوم الموظف العام الذي قصده المنظم في أي ن

  جنائي.
وفي جمیع الأنظمة السعودیة الجنائیة لم یعرف المشرع الموظف العام       

مصطلح الموظف العام صراحةً أو ضمناً، وإنما جمیع ما تم ذكره ھي مجموعة 
من الصفات متى ما انطبقت على فئة معینة من الأشخاص أصبحوا موظفین 

ھما نظام مكافحة الرشوة، عمومیین، وھذه الصفات ذكرت في نظامین جنائیین و
  ونظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا.

فقد جاء في نظام مكافحة الرشوة النص على "یعد في حكم الموظف      
  العام في تطبیق أحكام ھذا النظام:

كل من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة  - ١
  عمل بصفة دائمة أو مؤقتة.سواء كان ی

  المحكم أو الخبیر المعین من قبل الحكومة أو أیة ھیئة لھا اختصاص قضائي. - ٢
  كل مكلف من جھة حكومیة أو أیة سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة. - ٣
كل من یعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردیة التي تقوم بإدارة وتشغیل  -  ٤

یانتھا أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من یعمل المرافق العامة أو ص
لدى الشركات المساھمة والشركات التي تساھم الحكومة في رأس مالھا 

  والشركات أو المؤسسات الفردیة التي تزاول الأعمال المصرفیة.
رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة  -  ٥

  من ھذه المادة.
موظفو وأعضاء الجمعیات الأھلیة ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس  -٦ 

  إدارتھا. 
موظفو المؤسسات والمنظمات الدولیة فیما یتعلق بتصریف الأعمال التجاریة  - ٧

  .١الدولیة"
وبالنظر إلى نص ھذه المادة فقد اتجھت إرادة المنظم السعودي إفراد قدر 

الجنائي، فلم یكتفي بتعریف الموظف العام في  من الخصوصیة على أحكام نظامھ
النظام الإداري لتطبیقھ على مسائل المواد الجنائیة، فیلاحظ بأن المنظم في نظام 
مكافحة الرشوة اعتبر العاملین لدى مؤسسات الدولة العامة بصفة مؤقتة، والمكلفین 

                                                        
) وتاریخ ٣٦) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨المادة رقم (١

 ھـ.٢٧/٠٤/١٤٤٣) وتاریخ ٣٨ھـ، وتعدیلھ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٩/١٢/١٤١٢
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یف الأعمال بخدمة عامة، وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولیة فیما یتعلق بتصر
التجاریة الدولیة، والمحكمین والخبراء المعینین من الحكومة أو الھیئات القضائیة 
موظفین عمومیین، وھو ما یتعارض مع المفھوم الإداري للموظف العام، إلا أن 
المنظم السعودي قد بدى أكثر اتساعاً في مدلولھ الجنائي للموظف العام عنھ في 

  النظام الإداري.
نظم السعودي خاصة بتضمینھ موظفي المؤسسات والمنظمات وتوسع الم

الدولیة فیما یتعلق بتصریف الأعمال التجاریة الدولیة، رغم اعتبار العمل 
المصرفي محسوباً على القطاع الخاص بلا شك وتلعب تلك المؤسسات عنصراً 

ل فعالاً في ازدھاره، وھذا التوسع من المنظم السعودي یرى بأنھ مبالغ فیھ، لع
یمكن تفسیره برغبة المنظم في إضفاء نوع من الحمایة على العمل المصرفي الذي 
بما لا ریب فیھ یعد استقراره عاملاً مھماً في تنشیط الاقتصاد الوطني بشكل عام، 

  وثبات قیمة العملة الوطنیة أمام السوق الدولیة بشكل خاص.
  

ائھا على أنھ ونص نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفش
  "یعد في حكم الموظف العام في تطبیق أحكام ھذا النظام:

من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة،  -  ١
  سواء أكان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

  من تكلفھ جھة حكومیة أو أي سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة. - ٢
ركات أو المؤسسات الفردیة، التي تقوم بإدارة المرافق من یعمل لدى الش - ٣

العامة أو تشغیلھا أو صیانتھا، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من یعمل 
  لدى الشركات التي تساھم الدولة في رأس مالھا.

م أو الخبیر الذي تعیّنھ الحكومة أو أي ھیئة لھا اختصاص قضائي. - ٤   المحكِّ
) من ھذه ٣رات الشركات المنصوص علیھا في الفقرة (رؤساء مجالس إدا - ٥

  .١المادة وأعضاؤھا"
وباستقراء لھذه المادة نجدھا جاءت مشابھ إلى نص المادة الثامنة من نظام 
مكافحة الرشوة إلى حد كبیر، وھناك اختلافات بسیطة فقط، وكون دراستنا 

ه المادة على حدة مقتصرة على ھذا النظام تحدیداً سنتناول كل صفة ذكرت في ھذ
  وبشيء من التفصیل بإذن الله.

                                                        
) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا، الصادر بالمرسوم الملكي ٣(المادة رقم ١

 ھـ.٠٨/٠٥/١٤٣٢) وتاریخ ٣٥رقم (م/
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أولاً: من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة 
  العامة، سواء أكان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة:

وھذا النص یؤكد ما ذكرناه آنفاً من توسع المنظم السعودي في النظام      
لموظف العام حتى وإن عمل مؤقتاً فإنھ یعد الجنائي تحدیداً بأن أكد على أن ا

مكتسباً لصفة الموظف العام، وفي ھذه مزید حمایة أرادھا المنظم، فالموظف العام 
في النظام الجنائي یستند إلى أنھ یقوم بعمل عام في مواجھة الجمھور، أما في 

لذلك النظام الإداري فیستند إلى وجود الرابطة القانونیة بین الشخص والإدارة؛ 
توسع مفھوم الموظف العام في النظام الجنائي بھدف حمایة الوظیفة العامة 

  ونزاھتھا.
  
  

ثانیاً: من تكلفھ جھة حكومیة أو أي سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة 
  معینة:

عند حدیثنا عن الموظف العام في النظام الإداري ذكرنا بأنھ یشترط 
ظیفة دائمة، وھنا في حالة لاكتساب الشخص صفة الموظف العام أن یشغل و

خاصة بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا نجد أن المنظم 
السعودي وسع دائرة الموظف العام حتى شملت من قام بتكلیف من جھة إداریة 
لأداء مھمة معینة، ونرى في ھذا توسع محمود كون أن المكلف بھذه المھمة قد 

ت سریة بحكم مھمتھ، فلا بد أن یحمي المنظم معلومات یطلع على وثائق ومعلوما
  ووثائق الدولة وھذا ھو المقصد من سن النظام.

  

ثالثاً: من یعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردیة، التي تقوم بإدارة 
المرافق العامة أو تشغیلھا أو صیانتھا، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من 

  ساھم الدولة في رأس مالھا.یعمل لدى الشركات التي ت
ویقصد بھذه الشركات التي تعھد إلیھا الدولة بإدارة مرفق عام أو تشغیلھ أو 
صیانتھ، كالشركات التي تعھد إلیھا الدولة على سبیل المثال بمھمة إدارة 
المطارات، وكذلك الشركات التي تكون الدولة فیھا شریك بدخولھا في رأس مالھا، 

ذه الشركات أو المؤسسات الخاصة في حكم الموظفین فیعد العاملون في ھ
العمومیین، رغم أنھ في الحقیقة أن الشركة أو المؤسسة تتبع القطاع الخاص، 
وموظفیھا یعتبروا موظفي قطاع خاص ولیس موظفین عمومیین، ولكن بحكم 
عملھم مع الدولة قد یقع في حیازتھم من معلومات ووثائق سریة، لذلك حمى المنظم 

الوثائق والمعلومات السریة بأن جعل موظفي الشركة بحكم الموظفین  ھذه
العمومیین وإخلالھم بنشر ھذه الوثائق والمعلومات السریة بما لا شك فیھ یعرضھم 
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للمساءلة الجنائیة. والتوسع في نطاق مفھوم الموظف العام بالشكل الذي نراه یعتبر 
ھذا التوسع في النظم المقارنة، توسع كبیر من المنظم السعودي، ولا یوجد مثل 

  كون أن جمیع العاملین بالشركة أو المؤسسة معرضون للمساءلة الجنائیة.
  
  

م أو الخبیر الذي تعیّنھ الحكومة أو أي ھیئة لھا اختصاص  رابعاً: المحكِّ
  قضائي:

اعتبر المنظم السعودي المحكم والخبیر الذین تعینھم الحكومة للفصل       
ألة ما في المنازعات سواء كانت ھذه المنازعات ذات طابع دولي أو أو البت في مس

محلي، في حكم الموظفین العمومیین المكلفین بحمایة ما قد یصل إلى علمھم من 
معلومات أو وثائق سریة أثناء مباشرتھم للمھمة الموكلة إلیھم وتطبیقاً لذلك فإن 

قبل أطراف النزاع لمن لا  إفشاء الخبیر أو المحكم المنتدب لأي مستند مقدم من
صفة لھ في الاطلاع علیھا أو العلم بھا، یترتب علیھ خضوع ذلك المحكم أو الخبیر 
لأحكام المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء المعلومات والوثائق السریة للدولة طالما 
توافرت الصفة التي اشترطھا المنظم السعودي في ھذا الصدد، وھو ما یعكس 

إحاطة المعلومات والوثائق التي قد یطلع علیھا المحكم أو الخبیر رغبة المنظم في 
المعین من قبل الحكومة بسیاج من الحمایة، فضلاً عن رغبتھ بث قدر كبیر من 
الثقة في نفوس الأفراد بشأن مصداقیة وأمانة سلطات الدولة بخصوص ما یُعد إلیھا 

  من معلومات ووثائق تخص الحیاة الخاصة للأفراد.
  

اً: رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص علیھا في الفقرة خامس
  ) من ھذه المادة وأعضاؤھا:٣(

التي لم یكتفي المنظم السعودي بالنص على اعتبار موظفي الشركات      
أو تشغیلھا أو صیانتھا، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة،  تقوم بإدارة المرافق العامة

تساھم الدولة في رأس مالھا، بل عاد وأكد على وكذلك العاملین في الشركات التي 
أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ھذه الشركات ھم یعدون كذلك موظفین 
عمومیین، فیجب علیھم حمایة ما یقع تحت أیدیھم من معلومات أو وثائق سریة 
وعدم إفشائھا وإلا سیتعرض من قام منھم بإفشاء ھذه المعلومات والوثائق للمساءلة 

  یة لاعتباره موظفاً عاماً یجب علیھ المحافظة على سریة الوثائق والمعلومات.الجنائ
  

وبعد ھذا السرد الموجز للفئات المعینة الذین اعتبرھم المنظم السعودي      
موظفین عمومیین والتي نص علیھا صراحة في نظام عقوبات نشر الوثائق 

دي قد اعطى مدلولاً واسعاً والمعلومات السریة وإفشائھا، اتضح بأن المنظم السعو
للموظف العام المكلف بحمایة الوثائق والمعلومات السریة   وجعل على عاتق 
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ھؤلاء مسؤولیة حمایة جمیع ما یعلموا بھ من معلومات سریة أو ما یقع تحت أیدیھم 
من وثائق سریة، ویعرضوا أنفسھم للمساءلة الجنائیة حال مخالفتھم وقیامھم بإفشاء 

  ق والمعلومات، ورتب لھم الجزاء الملاق لقاء فعلھم الجنائي.ھذه الوثائ
  

  الفرع الثاني
  مفھوم الموظف العام في النظام الجنائي المصري

إن المنظم المصري لم یقف عند حد المدلول الإداري للموظف العام      
في تشریعاتھ الجنائیة، بل قد تجاوز ذلك بالتوسع في دائرة الموظف العام لكي 

العنایة اللازمة لھ، فھدف المنظم الجنائي یختلف عن ھدف المنظم الإداري،  یحقق
فصفة الموظف العام في النظام الإداري لا تطبق إلا على من تنطبق علیھ الشروط 
التي تجعلھ أھلاً لإسناد الوظیفة العامة إلیھ، أي أن المنظم الجنائي أطلق صفة 

ي النظام الإداري، وذلك من أجل الموظف العام على أشخاص لا یعدون كذلك ف
إضفاء المزید من الحمایة للوظیفة العامة، وذلك حتى لا یفلت أي شخص من 
العقاب بحكم أنھ لیس موظفاً عاماً ولا تنطبق علیھ شروط الموظف؛ والحكمة من 
ذلك خطورة تلك الجرائم على الوظیفة العامة وحسن سیر العمل الوظیفي، وعدم 

  في الموظف العام. فقدان ثقة الأفراد
  

على  - في فصل الرشوة تحدیداً  –وقد نص نظام العقوبات المصري      
  أنھ "یعد في حكم الموظفین في تطبیق نصوص ھذا الفصل 

  المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتھا. - ١
أو أعضاء المجالس النیابیة العامة أو المحلیة، سواء كانوا منتخبین  - ٢

 معینیین.
 المحكمون أو الخبراء ووكلاء الدیانة والمصفون والحراس القضائیین. - ٣
 كل شخص مكلف بخدمة عامة. - ٤
أعضاء مجالس إدارة ومدیرو ومستخدمو المؤسسات والشركات  - ٥

والجمعیات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الھیئات العامة 
 .١ت"تساھم في مالھا بنصیب ما بأیة نسبة كان

وفي ھذه المادة نلاحظ ما ذھب إلیھ المنظم المصري من اكتساب 
صفة الموظفین العمومیین لإدارة ومدیرو الشركات أو المؤسسات التي 

                                                        
 م.١٩٣٧لعام  ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم ١١١المادة رقم (١
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تساھم الدولة بنصیب منھا، ولم یحدد أي نسبة لذلك وللمحكمین والخبراء، 
أن وھذا یتفق مع ما انتھجھ المنظم السعودي كما تبین لنا سابقاً، ونرى ب

التوسع محمود، فإذا ساھمت الدولة في شركة أو مؤسسة، فإنھ یسھل 
الوصول إلى وثائق ومعلومات سریة في الدولة من قبل الشركة أو 
المؤسسة التي ساھمت فیھا، وھذا ینطبق كذلك على المحكم والخبیر وما قد 

  یطلعوا علیھ أثناء عملھم وارتباطھم المباشر بالدولة.
 

المصري بذلك، بل اتجھ إلى مزید من الاتساع بما ولم یكتف المنظم 
أضافھ في موضوع اختلاس الأموال العامة وتطرق لمدلول الموظف العام 
وشملت صفات أشمل من المذكورة في المادة السابقة، فقد نص المنظم 

 المصري على أنھ "یقصد بالموظف العام في حكم ھذا الباب:

املون في الدولة ووحدات الإدارة القائمون بأعباء السلطة العامة والع )١
  المحلیة.

رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظیمات الشعبیة وغیرھا ممن  )٢
 لھم صفة نیابیة عامة سواء كانوا منتخبین أو معینین.

 أفراد القوات المسلحة. )٣
كل من فوضتھ إحدى السلطات العامة في القیام بعمل معین وذلك في  )٤

 حدود العمل المفوض فیھ.
ل من یقوم بأداء عمل یتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكلیف صادر ك )٥

إلیھ بمقتضى القوانین أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى 
كان یملك ھذا التكلیف بمقتضى القوانین أو النظم المقررة، وذلك 

 بالنسبة للعمل الذي یتم التكلیف بھ.

مة أو مؤقتة بأجر أو بغیر ویستوي أن تكون الوظیفة أو الخدمة دائ
أجر طواعیةً أو جبراً ولا یحول انتھاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبیق 

  .١أحكام ھذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة"
 

وباستقراء ھذه النصوص نجد بأن النظام الجنائي یتصف      
الجریمة المرتكبة، بمرونة عالیة، فمعنى الموظف العام یختلف باختلاف 

فالموظف العام في جریمة اختلاس المال مختلف عنھ في جریمة الرشوة، 
وھذه المرونة تتفق مع واقعیة النظام الجنائي، ویھدف المنظم من ذلك 

                                                        
 ) مكرر من قانون العقوبات المصري.١١٩المادة (١
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لغرض الحمایة الجنائیة المناسبة للوظیفة العامة والموظف العام فالحمایة 
یمة الاختلاس؛ لذلك الجنائیة في جریمة الرشوة لیست كما ھي في جر

  .١اختلف مدلول الموظف العام بین الجریمتین
       

إن مدلول الموظف العام یختلف بحسب ما إذا كان جانیاً أم مجنیاً  
علیھ، فمن خلال نصوص قانون العقوبات نجد أن المنظم الجنائي المصري 
قد استعمل لفظ "المستخدم" و "المكلف بخدمة عامة" و "الموظف" و 

ذوي صفة نیابیة عامة" فالتوسع أو التضییق بالنسبة للمنظم  "شخص
المصري في ذكر المقصود بالموظف العام في النظام الجنائي یكون بحكمة 

  .٢یھدف من ورائھا تقریر حمایة للموظف العام والوظیفة العامة

                                                        
للموظف العام دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة،  مي إبراھیم علوان، الحمایة الجنائیة١

 .٣٥م، ص٢٠١٧
 .٢١٥، ص٢م، ط١٩٩٤محمد سلام، الحمایة الجنائیة للمال العام، دار النھضة العربیة، بیروت، ٢
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